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 07-17قانون ال على ضوءإصلاح محكمة الجنايات 
 

  بن يونس فريدة/ د
  لمسيلةمحمد بوضياف باجامعة  -و العلوم السياسية  الحقوق كلية

 
  ملخص

في أغلى محكمة الجنایات تفصل في أخطر القضایا بأحكام تمس الشخص 
رعایة تكون على ولي منظومتها القضائیة القانونیة تما یملك، لذا وجب أن 

مستوى هذه الأهمیة، هذا ما أغفله المشرع الجزائري على مدى سنوات 
 ،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 07-17لیستدرك الأمر القانون 

ماسة بهذه الهیئة و هو ما نتناوله بالتحلیل و النقد لأهم الجوانب ال
على مدار هذه الدراسة لهذه الجوانب مع تقدیم اقتراحات وبدائل  القضائیة،

    .وفي خاتمتها
الجنایات، نظام المحلفین، تسبیب الأحكام،  محكمة :الكلمات المفتاحیة

 .الأحكام استئناف
Résumé  
La cour d’assises juge les personnes accusées de crime, de 
tentatives et de complicités de crime: meurtre, viol, vol à main, 
armée… Sa compétence concerne tous les crimes de droit commun 
commis par les majeurs. Dans ce papier, nous allons étudier et 
discuter son système juridique, ce dernier a été négligé par le 
législateur algérien pendant plusieurs années. La loi 17-07, 
modifiée et complétée la procédure pénale, a rattrapé enfin le 
manque. Nous analysons et critiquons les aspects les plus 
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  .الجزائیة المتضمن قانون الإجراءات



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

110 
 

importants de ce tribunal. Nous donnons aussi des suggestions et 
des alternatives tout au long de cette étude et dans la conclusion. 
Mots clés : La cour d’assises, Système du jury, Causation des 
jugements, Reprise du procès. 

  
  :مقدمة

و حتى لا  تجسیدا لأحكام الدستور المراجع في بدایة السنة الفارطة،
جراءات جوهریة  تتهم القوانین بعدم دستوریتها، وجب تقریر إصلاحات وإ
على القوانین المتعلقة بمنظومة التقاضي في المادة الجزائیة، خصوصا على 

موضوع هذه  07-17مستوى محكمة الجنایات وهو ما تطرق له القانون 
  .الدراسة

، تختص من هذه الجهة القضائیة التي كما هو جلي من تسمیتها
حیث المبدأ بالجرائم ذات الوصف الجنائي، وعند وجود ارتباط بین الجنایات 
وجرائم أخرى، أي الجنح والمخالفات، فتكون هي المختصة إعمالا بمبدأ من 

  .یملك الكل یملك الجزء، والتي تكون قد أحیلت إلیها بقرار من غرفة الاتهام
 1995التعدیلات منذ سنة  هاته الأخیرة أي محكمة الجنایات لم تمسها

  . 101-95بموجب الأمر 
وكثیرة هي المفارقات القانونیة على مستوى هذه المحكمة والتي شمل 

ها القانون    .موضوع التعدیل 07- 17جلّ
بدایة من كونها تسمى بالمحكمة الشعبیة ولكن بقضاة أغلبهم محترفین  -

  . مما یتناقض وطبیعتها
الأحكام الصادرة عنها بالرغم من أهمیتها لیتبعه عدم تسبیب وتعلیل  -

وخطورتها و مساسها بأهم ما یملك الإنسان، حیاته وحریته، وكذا 
ممتلكاته، والاكتفاء بالأسئلة المستخلصة من منطوق قرار غرفة الاتهام 

 .و الأجوبة المعطاة عنها في مرحلة المداولات
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لمنطقي والمعقول ونهایة بعدم السماح بمراجعة هذه الأحكام، فمن غیر ا -
أن یرتكب شخص جریمة بسیطة له الحق في الاستئناف، وشخص 

 .یحكم علیه بأقسى العقوبات لا حق له في نظر دعواه الموضوعیة ثانیة
لذا وعلى حسب هذه المفارقات تكون قراءتنا للمواد المعدلة والمستحدثة 

  :وفقا للخطة التالیة
  الجنایات بالأغلبیةإشراك المحلفین في تشكیلة  محكمة  :أولا

  أهمیة تسبیب أحكام محكمة الجنایات : ثانیا
  الاستئناف واستحداث هیئة قضائیة أعلى درجة :ثالثا

  إشراك المحلفین في تشكیلة  محكمة الجنایات بالأغلبیة:  أولا
یختص القضاة بإصدار :" من الدستور على أن  164تنص المادة 

عدون شعبیون حسب الشروط التي الأحكام، ویمكن أن یعینهم في ذلك مسا
  ".یحددها القانون

والجزائر من البلدان التي قلدت الأسلوب الفرنسي والأنجلوسكسوني 
شراك أشخاص من عامة الناس وأفراد الشعب  في الأخذ بنظام المحلفین، وإ
صدار  في المساهمة مع القضاة المحترفین في ممارسة العمل القضائي وإ

  .2لكبرى التي توصف قانونا أنها جنایاتالأحكام بشأن الجرائم ا
لذا فمحكمة الجنایات المعروف عنها أنها محكمة شعبیة، أي لا 
نما یكون له النصیب الأوفر في  یكفي وجود العنصر الشعبوي فیها فقط، وإ
تشكیلتها، ولكن الظروف الاستثنائیة التي عرفتها الجزائر خلال العشریة 

التهدیدات التي نالت من فئة المحلفین، و المعروفة بالسوداء، والضغوط و 
كذا انتقاد التشكیلة من بعض رجال القضاء والقانون، حیث طالبوا بإعادة 

، وعبروا عن رغبتهم في التخلي والاستغناء عنه 3النظر في نظام المحلفین
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أساسا لعدم نجاعته، و كذا تحویل كل القضایا التي كانت من اختصاص 
  .نظر في الجرائم الإرهابیة إلیهاالمجالس الخاصة التي ت

مما استوجب تغییر تشكیلة المحكمة من أربعة محلفین إلى محلفین 
إلى  07-17السالف الذكر، لیعیدها القانون  10-95اثنین بموجب الأمر 

قرار أغلبیة أعضائها من قضاة شعبیین، وهو ما تقول  وضعها الطبیعي، وإ
تتشكل محكمة : " لى حیث تنصالمعدلة في فقرتها الأو  258به المادة 

الجنایات الابتدائیة من قاضي من رتبة مستشار بالمجلس القضائي على 
  ".الأقل رئیسا، ومن قاضیین مساعدین وأربعة محلفین

مع التنویه إلى استبعاد هذه التشكیلة بالنسبة للفصل في الجنایات 
المحترفین،  المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهریب و الاكتفاء بالقضاة

المستحدثة، و عن سبب اختیار هذه الجرائم  258هذا ما نصت علیه المادة 
  .بالتحدید فلربما لخصوصیتها ومساسها بالأمن العام أكثر من غیرها
من  261ویتم اختیار المحلفین وفقا لشروط محددة بنص المادة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة
ون موضوع الدراسة على أن تقوم في القان 266و 265 ،264لتنص المواد 

لجنة یرأسها رئیس المجلس القضائي و تحدد تشكیلتها بقرار من وزیر 
المتضمن تشكیل اللجنة  109-90العدل، ومنه إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

  .4المكلفة بإعداد قائمة المحلفین لمحكمة الجنایات
تین للمحلفین، لتقوم سنویا في دائرة اختصاص هذا المجلس بإعداد قائم

الأولى تخص محكمة الجنایات الابتدائیة والثانیة محكمة الجنایات 
محلفا ) 24(الاستئنافیة المستحدثة، تتضمن كل منهما أربعة وعشرون 

خلال الفصل الأخیر من كل سنة للسنة التي تلیها، وتستدعى اللجنة 
  .اللاجتماع من رئیسها خمسة عشر یوما على الأقل قبل یوم اجتماعه
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وبعد إعداد القائمتین، تقوم اللجنة بإعداد قائمتین تتضمن كل منهما 
محلفا احتیاطیا بنفس الشروط، وقبل افتتاح دورة محكمة ) 12(اثني عشر 

أیام على الأقل، یسحب رئیس ) 10(الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة بعشرة 
السنویة  المجلس القضائي في جلسة علنیة عن طریق القرعة من القائمة

من المساعدین المحلفین لتلك الدورة بالنسبة لكل ) 12(أسماء اثني عشرة 
  .    من محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة
من المحلفین الاحتیاطین ) 04(ویسحب فضلا عن ذلك أسماء أربعة 

بالنسبة لمحكمة الجنایات الابتدائیة ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنایات 
  .ئنافیة من القائمة الخاصة بكل منهماالاست

ودون الخوض في الجدل والتراشق بین بعض رجال القانون 
والقضاء ومن المهتمین بحقوق الدفاع في جدوى وجود أشخاص لا علاقة 
لهم بالقانون لیصدروا أحكاما تمس بحریة الأشخاص وبحیاتهم ووجوب 

اقتناع ووجود  ، نقول محكمة الجنایات هي محكمة5وجودهم عند البعض
هذه الفئة قد یكون ضروریا لإضفاء نوع من التوازن، لأن مصدر اقتناعها 
هو القانون الطبیعي، ووفقا للعادات ، للأعراف، للبیئة، التي أول ما استهلینا 
دراسة القانون قلنا أنه ولید بیئة اجتماعیة، فقد یكون المحلف هو التطبیق 

نقد الموجه لعدم تكوینه هو میزة، فمصدر العملي لهذه القاعدة، وقد یكون ال
  .اقتناعه لیس خلفیة قانونیة مستوردة جاهزة

ولكن بالمقابل إذا كان من إصلاح العدالة، ضرورة تخصص 
القضاة، خصوصا وبعض القضایا تستدعى ذلك، فما بالك بأناس لا علاقة 

  .لهم بطبیعة هذه القضایا والوقائع
هؤلاء المحلفین بمعاییر انتقائیة  لذلك ندعو إلى الجدیة في اختیار

عقلانیة منطقیة، لیس فقط على المستور التعلیمي أو الثقافي ولكن أن تتوفر 



  السادسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

114 
 

فیهم تأهیل یضمن صدور أحكام وقرارات مرجّح فیها المنطق، و إذا كانت 
القضایا ذات طابع خاص فالأولى اختیار محلفین في میادین عدة، كالقضایا 

  .اختیار شخص قریب من المجالالاقتصادیة مثلا فیتم 
وبعد اعداد قائمة الدورة فإنه یقع على عاتق النائب العام تبلیغ كل 
محلف بنسخة من جدول الدورة المختصة به، وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانیة 

  .أیام على الأقل) 08(
ویذكر هذا الیوم في التبلیغ الذي یجب أن یتضمن أیضا تنبیها 

لا فسیقع تحت طائلة عقوبات بالحضور في الیوم و  الساعة المحددین، وإ
یفصل الرئیس : " المستحدثة حیث تنص في فقرتها الرابعة 280المادة 

والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفین الغائبین، ویحكم على كل 
محلف تخلف بغیر عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إلیه أو 

 10000إلى  5000ل إنهاء مهمته بغرامة من استجاب إلیه ثم انسحب قب
  ".دج

دج ولكن بموجب  500إلى  100وقد كانت الغرامة محددة من 
دج حسب المادة  12000إلى  6000تقرر رفعها من  23-06القانون 

 5000من  07- 17من قانون العقوبات، لیحددها  القانون  1مكرر 467
  .د ج كما سبق و ذكرت المادة 10000إلى 

أوجب القانون بیان سیر الإجراءات في محضر خاص یوقع وقد 
علیة كل من الرئیس كاتب الجلسة كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات 

  .في محضر المرافعات
ویفترض استیفاء الاجراءات الشكلیة المقررة قانونا، لتشكیل محكمة 

حكم الجنایات، ولا ینقص هذا الافتراض إلا بتضمین في المحضر أو في ال
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أو في إشهاد یفهم منه صراحة وجود نقص في استیفاء الاجراءات وهو ما 
  .المستحدثة 284أفادت به الفقرتان الأخیرتان من المادة 

السالف الذكر، على أنه یجوز  07-17بموجب القانون  287لتنص المادة 
لأعضاء المحكمة بواسطة الرئیس توجیه أسئلة لكل شخص یتم سماعه، ولا 

إظهار رأیهم، وقد كانت مقتصرة في طرح الأسئلة على المتهم  یجوز لهم
والشهود، وهي إضافة تحسب لصالح الكشف عن ظروف القضیة و 
ملابساتها وأدلة إثباتها أو نفیها، إلى جانب  سماع صوت هیئة الدفاع التي 
طالما طالبت بحقها في طرح الأسئلة مباشرة في الجلسة على المتهمین 

یجوز : " التي تقول 288ب لها من خلال نص المادة والشهود لیستجا
لممثل النیابة العامة و كذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجیه الأسئلة 
مباشرة إلى كل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئیس و تحت 

 ".رقابته، الذي له أن یأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه
  محكمة الجنایات أهمیة تسبیب أحكام: ثانیا

أسباب الحكم هي الأسانید الواقعیة والقانونیة والمنطقیة التي یرتكز 
  .علیها منطوق الحكم، ویطلق علیها البعض حیثیات الحكم

، أما 6وقد أوجب القانون تسبیب الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات
تحدید الأحكام الصادرة في الجنایات فإن القانون لا یطلب من المحكمة 

الأسباب التي بمقتضاها توصلت إلى الحكم، وتلك هي المفارقة القضائیة 
ن حاول البعض تبریرها في أن   :7التي لا تجد لها مبررا وإ

محكمة الجنایات تتشكل قانونا من قضاة محترفین وقضاة شعبین وهم  -
المحلفون و هؤلاء الأخیرین هم السبب المباشر في اعتماد نظام الأسئلة 

لحكم محكمة الجنایات لأنهم لا علاقة لهم بالجهاز القضائي إلا كأساس 
في إطار التشكیلة التي هم بصددها، حیث یقوم المحلفون بإفراغ 
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اقتناعهم ورأیهم حول قضیة معینة ضمن مجرد أسئلة موضوعة بشكل 
بسیط من خلال ما دار فیها من مناقشات عن طریق الإجابة عنها، 

تحتاج إلى مجهود خارق من قبلهم، وعلیه وهي بذلك عملیة سهلة لا 
فوجود نظام الأسئلة مرهون بوجود نظام المحلفین الشعبیین، إذ یعتبر 

  .النظام الأنسب لهذا النوع من التشكیلات
والسبب الثاني ومفاده أن محكمة الجنایات هي محكمة اقتناع ولیست  -

تي أساسها محكمة دلیل كما هو علیه الحال أمام المحاكم الجزائیة، وال
من قانون الإجراءات الجزائیة، وهي بذلك لا  307هو نص المادة 

تحتاج في تأسیس أحكامها إلى القواعد والأحكام الخاصة بالتسبیب، 
فیكفي أن تجیب عن الأسئلة الموضوعة حتى تعتبر محكمة الجنایات 

 .قد أسست حكمها بشكل كافي
حوال أن تشكل أساسا للحكم غیر أن ورقة الأسئلة لا یمكن لها بحال من الأ

وأن تقوم بالدور الذي یشكله التسبیب في صحة وتأسیس الأحكام الجنائیة 
  : لأن
ة - فمن خلاله یستطیع  8تسبیب الحكم هو من أهم الضمانات القانونی

الخصوم معرفة الأسباب التي استند علیها القاضي في حكمه، فإن كان 
طعن فیه، علاوة على لأحدهم على الحكم مأخذ استخدم حقه في ال

وقوف المحكمة الأعلى درجة على الأسباب التي صدر بمقتضاها 
الحكم، كما یمكّن المحكمة العلیا من مراقبة التطبیق السلیم للقانون 

  .وتفسیره
كما أن للتسبیب مزایا أخرى منها بث الطمأنینة و الثقة في نفوس  -

 .المتقاضین، فیعرف كل متقاض على أي أساس صدر الحكم
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كما یضمن تسبیب الحكم حیدة القاضي وعدم تحیزه و یحمله على   -
 .العنایة القانونیة والواقعیة للحكم

كما لا یخفى أیضا دور التسبیب في تطویر الاجتهاد القضائي و تتبع  -
توجهات القضاة في أي نوع من أنواع القضایا، فهو مرآة عاكسة لخط 

عن قیمة العدالة فیها، و سیر السلطة القضائیة في أي دولة، و تعبیر 
بذلك یثري التسبیب الفكر القانوني و یسد النقص فیه و یساهم في 

 .  9تحدیثه
فما یطلبه القانون من القاضي هو تسبیب حكمه و لا یلزمه بتسبیب 
اقتناعه، الذي یعني بیان القاضي لتفاصیل عن كیفیة تقدیره للأدلة و القرائن 

ر هذه الحجة أو ذاك الدلیل دون غیره من التي عرضت أمامه، و لماذا اختا
الأدلة، و علیه فإن مبدأ حریة اقتناع القاضي الجنائي مضمون لدى كل 

  .10التشریعات الآخذة بتسبیب الحكم الصادر عن محكمة الجنایات
فیجب أن یشمل الحكم على الأسباب التي بني علیها و یبین الواقعة 

إلى نص القانون الذي حكم  المستوجبة للعقوبة و ظروفها، وأن یشیر
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 379بموجبه، وهو ما أوضحته المادة 

مع ضرورة التنویه إلى أن المشرع الفرنسي قد أقر بتسبیب قرار محكمة 
، 1-365 و 353، 327في المواد  2011الجنایات بالقانون الصادر في 

التسبیب، أو یختار لأجل حیث یقوم رئیس محكمة الجنایات بتحریر ورقة 
ذلك أحد القضاة المساعدین، و إذا كانت القضیة معقدة فلا تحرر ورقة 

  .التسبیب في حینها و إنما في ظرف ثلاثة أیام من إصدار الحكم
و إن كنا نتفق على ضرورة التسبیب مع المشرع الفرنسي إلا أننا مختلفین 

ئیس المحكمة أو أحد معه في آلیة التطبیق،  فمن غیر المنطقي تولي ر 
القضاة المساعدین القیام بتحریر الأسباب التي بني علیها الحكم، رغم أن 
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هذا الأخیر هو حصیلة لقرار أعضاء تشكیلة المحكمة و التصویت  
بالأغلبیة، فلكل عضو فیها أسبابه و الأدلة التي بنى علیها قراره  بالإدانة 

  .أو نفیها
ي أن یقوم كل عضو في المحكمة و هو لذلك نقترح على المشرع الجزائر 

بصدد التصویت بتدوین الأسباب التي استقى منها قراره، و إن كان ذلك 
سیطیل من فترة صدور الحكم ذلك أن المرافعات تبقى مستمرة في القضایا 
الجنائیة إلى غایة صدور الحكم دون إمكانیة تأجیل النطق به إلى جلسة 

كم قد یتضمن أقسى أنواع العقوبات أخرى، فلا ضیر من إعطاء مصدر ح
فترة من الوقت یفرغ فیها اقتناعه في أسباب استند علیها، تستغرق وقت 

  .صیاغتها فقط
  الاستئناف واستحداث هیئة قضائیة أعلى درجة: ثالثا

یعد الطعن بطریقة الاستئناف الترجمة الحرفیة لمبدأ التقاضي على 
  .المحاكم، وأخطر القضایا درجتین، والذي تم تجاهله على مستوى أهم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  14/5رغم النص علیه في المادة 
لكل شخص وقعت إدانته بارتكاب جرم، الحق في :" و السیاسیة و التي تقول

  ". مراجعة الإدانة والحكم من طرف جهة قضائیة علیا طبقا للقانون
في فقرتها الأخیرة التي  160ته وهو ما استدركه الدستور المراجع في ماد

یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد : " تقول 
  ".كیفیات تطبیقها

التي  248في مادته المستحدثة  07-17هذه الكیفیات جاء بها القانون 
یوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنایات : "تنص في فقرتها الأولى

  ".ایات استئنافیةابتدائیة ومحكمة جن
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ویعتبر الاستئناف طریقا من طرق الطعن العادیة لإصلاح الحكم عن طریق 
فحص جدید لموضوع القضیة بواسطة جهة قضائیة علیا تطبیقا لمبدأ تعدد 
درجات التقاضي كما أنه وسیلة لمنع الحكم من حیازة الشيء المقضي 

  .11فیه
ع لأنه لا مصلحة لأحد والسماح بالطعن في الأحكام یخدم مصلحة المجتم

  .بصدور أحكام خاطئة أو إجازة تلك الأحكام
وعدم السماح بالطعن في الاحكام أو التضییق من نطاقها یعد اتجاها 
استبدادیا لذا فلا بد من وجود طرق طعن عادیة یسلكها كل خصم، وأیا كان 

ق العیب الذي ینعاه على الحكم، سواء كان عیبا موضوعیا أو قانونیا، ونطا
استعمالها متسع جدا، وهذه الطرق  تهدف إلى إعادة طرح الدعوى على 

  .12القضاة مرة ثانیة أي تجدید النزاع أمامه
وباستحداث محكمة الجنایات الاستئنافیة یكون القانون قد أعاد للمتهم حقه 

  .في الاستفادة بدرجة من درجات التقاضي بعدما حرم من ذلك لسنوات
في مواد الجنایات مع الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد أخذ بالإستئناف 

  .2000جوان سنة  15المؤرخ في  516- 2000بالقانون 
في فقرتها  المستحدثة والتي تنص 7مكرر 322و لكن عند قراءة المادة 

للاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصریح بالاستئناف و :" الأولى
على محكمة الجنایات الاستئنافیة أن تعید الفصل في  صفة المستأنف، و

القضیة دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى 
الجنایات مة كالعمومیة لا بالتأیید و لا بالتعدیل و لا بالإلغاء، وعلى مح

  ."الاستئنافیة أن تفصل في الدعوى المدنیة بالتأیید أو التعدیل أو الإلغاء
أن محكمة الجنایات الاستئنافیة تعید الفصل في القضیة بكل ما نستنتج 

یستدعي الكشف عن الحقیقة و تلغي كل ما تم لدى محكمة الجنایات 
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ونعود من حیث بدأنا ، الدرجة الأولى في التقاضيبذلك بلتلغي  ،الابتدائیة
 و یقبل فإما یكون المتقاضي أمام المحكمة الابتدائیةبدرجة واحدة للتقاضي، 

، و بما صدر عنها من أحكام، و إما أن یستأنف و كأن محاكمة لم تكن
  .أمام قرارات المحكمة الاستئنافیةیكون 

والأجدى له و للعدالة أن یكون أمام جهتین للتقاضي  فتفصل المحكمة  
و هذا  ،الاستئنافیة وهي غیر منفصلة عن كل ما تم لدى المحكمة الابتدائیة

ولكن أن تستفید بكل  ،لا یعني وجوب أخذها بما اقتنعت به الأدنى درجة
و مقنعا  و على ضوء كل هذا تأخذ بما تراه مناسبا ،الملابسات و الأدلة

  .لاسیما و نحن أمام محكمتي اقتناع
قضائي، غیر تعقد محكمة الجنایات الاستئنافیة جلساتها بمقر المجلس الو 

قد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك یجوز لها أن تنع أنه 
  .بقرار من وزیر العدل

ویمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس ویمكن أن یمتد إلى 
من قانون الإجراءات  252خارجه بنص خاص، وهو ما صرحت به المادة 

  .الجزائیة
  .محكمة الجنایات الابتدائیةوبالنسبة لانعقاد دوراتها فهي نفسها بالنسبة ل

برتبة رئیس غرفة بالمجلس  كمة الجنایات الاستئنافیة من قاضوتتشكل مح
أربعة محلفین، یتم  و ساعدینمالقضائي على الأقل رئیسا، و من قاضیین 

رئیس المجلس القضائي، ولكن تقتصر التشكیلة عند من  بأمرتعیینهم 
من القضاة لمخدرات والتهریب قة بالإرهاب واالفصل في الجنایات المتعل

  ومن نائب عام فین فقط كما بالنسبة لمحكمة الجنایات الابتدائیة،المحتر 
، ویمكن 257، وأمین ضبط المادة  256باعتباره طرفا في الخصومة المادة 

عند الاقتضاء انتداب قاضي أو أكثر من مجلس قضائي آخر قصد 
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لرئیسي المجلسین القضائیین استكمال تشكیلة محكمة الجنایات، بقرار 
  .المعنیین

ا لاحتمال وجود مانع لدى واحد او أكثر من وتحسبومن باب الاحتیاط  
القضاة الأصلیین، یقوم رئیس المجلس القضائي بتعیین قاضي احتیاطي أو 
أكثر لكل جلسة من جلسات المحكمة الاستئنافیة لاستكمال تشكیلة 

ور الجلسة عند بدایتها و متابعة المحكمة، وعلى القاضي الاحتیاطي حض
  .سیرها حتى إعلان رئیس المحكمة غلق باب المناقشات

وفي حالة ما إذا تعذر على رئیس المحكمة مواصلة الجلسة یتم استخلافه 
 258الأعلى رتبة وهو ما صرحت به المادة  الأصلیینبأحد القضاة 

  . المعدلة
: المستحدثة  260نص المادة وتأكیدا واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتین ت

لا یجوز للقاضي  الذي سبق له نظر القضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو "
الحكم أو عضوا بغرفة الاتهام أو ممثلا للنیابة العامة أن یجلس للفصل فیها 
بمحكمة الجنایات، كما لا یجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في 

  ". القضیة أن یجلس للفصل فیها  من جدید
  :الخاتمة

ن جاءت متأخرة  من خلال ما سبق نثمن جلّ  التعدیلات التي وإ
بالنظر إلى عدم دستوریة بعض المواد وانتهاكها لمبدأ الشرعیة، وعدم تعدیل 

، إلى أنها تشكل إضافة وخطوة 1995المادة الجزائیة لمحكمة الجنایات منذ 
إلى الأمام في تعزیز الموازنة بین حقوق المجتمع وحقوق المتهم، ومن ثم 

  .ف وعادلإصدار حكم جنائي منص
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تبقى الكثیر من المواد یشوبها الغموض  المبذولةمع كل الجهود و إلا أنه 
وعدم التحدید، وهو ما یتعارض مع ما یتطلبه النص الجزائي من وجوب 

  .الدقة والتحدید، وهو ما یفرض مراجعة قانون الإجراءات بمجمل مواده
 المحلفین لاختیارة بالنسبة للجنة المختص وحتى لا نعید ما تم اقتراحه، نؤكد

اختیار أن كل ما قیل یبقى في شكله النظري ما لم تولى عنایة خاصة في 
 264اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المحلفین، حیث تنص المادة  أعضاء

 یرأسهامن قبل لجنة  ...تعد سنویا: " المستحدثة من ضمن ما نصت علیه
ل، وتجتمع بمقر المجلس المجلس وتحدد تشكیلتها بقرار من وزیر العدرئیس 

  ".القضائي
المسؤولیة في اختیار  حجمحیث یجب على هؤلاء أعضاء اللجنة أن یقدروا 

  .مواطن عادي یجلس إلى جانب قاضي لیحكم في أخطر القضایا
ن یمنح للجنة سلطة في ترشیح أشخاص مشهود لهم النزاهة بل نقترح أ

ؤولیة الحكم بالإدانة أو لیكونوا في مستوى مس ،والكفاءة ورجاحة العقل
  .البراءة

ناقل للدعوى على مستوى محكمة ا ندعو إلى أن یكون للاستئناف أثر كم
ولكن بدون أن ترمي عرض الجنایات الاستئنافیة لتعید الفصل في القضیة 

 الفعلي تكریسالو من ثمّ  ،الحائط بكل ما تم لدى محكمة الجنایات الابتدائیة
ومن  ،جدوى استحداث جهة قضائیة أعلى فما، درجتینمبدأ التقاضي على ل

ت المحكمة الابتدائیة بالرغم من اقال أن قراراتها أسلم و أوفق وأعدل من قرار 
 322، ومن ثم تعدیل المادة أنها صادرة عن قضاة أكثر خبرة و أقدمیة

   . 07-17المستحدثة بموجب القانون  7رمكر 
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 :قائمة الهوامش
                                                             

و  155ـ66یعدل و یتمم الأمر  1995فبرایر سنة  25مؤرخ في  10-95الأمر . 1
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

عبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، الطبعة الأولى، الجزائر، . 2
  .19، ص 2002الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة 

وهو إجراء  تسمیة المحلفین لأنهم یؤدون الیمین قبل مباشرتهم مهامهم،و ترجع  .3
جوهري بدونه یبطل الحكم، و كل إجراءات المحاكمة، و به أسبغ القانون علیهم صفتهم 

  .كقضاة غیر محترفین و استمدوا به  كل السلطات لیقوموا بوظیفتهم
الجزائري و المقارن، مذكرة التجاني زلیخة، خصوصیة قرار محكمة الجنایات في القانون 

  .38، ص 2001ـ 2000 ماجستیر، جامعة الجزائر بن عكنون، سنة
  .1990أفریل  17مؤرخ في  109- 90المرسوم التنفیذي رقم . 4
من التشریعات التي تحتفظ بالطابع الشعبي لمحكمة الجنایات التشریع الفرنسي رغم . 5

بالنسبة للدرجة  2011صادر في أنه قد خفض من عدد المحلفین بموجب القانون ال
بعدما كانوا  06الأولى أو الثانیة، حیث أصبح على مستوى محكمة الجنایات الابتدائیة 

 بعد أن كانوا 09 ، وعلى مستوى محكمة جنایات الدرجة الثانیة أصبح عدد المحلفین09
  ).قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 359الفقرة الثانیة من المادة ( 12

من القسم الثاني للفرقة الجنائیة الثانیة في الطعن  1981مارس  05رار صادر یوم ق. 6
غیر أن اقتناع قضاة الموضوع مشروط في مواد الجنح : " ینص 22315رقم 

والمخالفات بضرورة تسبیب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي 
بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد جیلالي " ق إ ج 212نوقشت أمامهم طبقا للمادة 

الجزائیة، الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار بالرویبة، الجزائر، 
  . 16، ص 1996سنة 

زعیمش ریاض، إجراءات تأسیس الحكم الجنائي في القانون، الجزائر، : بتصرف عن. 7
  .77- 76، ص 2010دار الهدى، طبعة 

من القسم الأول للفرقة الجنائیة الثانیة في الطعن  1984جوان  26قرار صادر یوم . 8
كل حكم یجب أن یشمل على : " من  ق إ ج أن 379، تنص المادة 28555رقم 
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أسباب و منطوق وبناءا على ذلك إذا ثبت أن قضاة الاستئناف اكتفوا بإلغاء الحكم 

لنص القانوني المطبق علیها المستأنف دون بیان التهمة التي أدانوا من أجلها الطاعن وا
، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، "كان قرارهم عیر مسبب قانونا مما یستوجب نقضه

  .284، ص 1990العدد الأول لسنة 
عزمي عبد الفتاح، مستحدثات قانون :، عن 60التجاني زلیخة، المرجع السابق، ص. 9

المرافعات الكویتي الجدید و القوانین المكملة له، مجلة الحقوق، العدد الأول، الطبعة 
  .                                       87،88، ص 1994الثانیة،سنة 

ئیة في القانون المصري، دار الجیل للطباعة، رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات  الجنا. 10
  .735، ص1989سنة 

بارش سلیمان، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، باتنة، دار : بتصرف عن. 11
  .307، ص 1986الشهاب، سنة 

كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، نظریتا الاحكام :بتصرف عن. 12
، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر 2001الطبعة الأولى، سنة وطرق الطعن فیها، 

  .125والتوزیع والدار العلمیة الدولیة، ص 


